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  بالملاحة التجاريةاله الأعمال تجارية  صلية بهبيعت ا إلا تعلقت  تعد -
في الملاحة لا - ما  ية ك لق بالملاحة التجار لم تتع ية إلا  اله الأعمال تجار عد   ت

 بغرض النزاة وكما سفر التاجر للعلاج وكما رحلات السفن والهائرات بقصد

 الاكتشافات العلمية
هائرات   يضا - سفن وال قوم ب ا ال تي ت سفن ال لا يعد عملا تجاريا  عمال ملاحة ال

 .الربح تي لا تست دف إلىوال
ية10تضمنت المادا ) ولقد - ية والبحر في خمس  ( من قانون  عمال الملاحة الجو

 :التاليوفقرات على النح
  الهائرات وبيع ا وشراؤاا وإبحاراا واستئجاراا وإ صلاح ا و  السفن إنشاء -
شاء - اي الأعمال الان هائرات:  سفن وال شاء ال صد بان قوم ب ا  يق تى ت المصانع ال

قا صاحب  المتخصصة وف صنع و بين ال فاق علي ا  يتم الات تي  صفات ال للموا
الا الاعمال مد على  العلاقة و صاحب المصنع لان ا تعت سبة ل ية بالن عد تجار ت
ما المصنوع  المضاربة على ج ود عدات والاات ا سخر في ا الم نة ي الفنية كما ا

  السفنحسب الاحوال والغرض من بنا تلك  يتوقف علىوله ف 
ضا - يق  اي يا لان القصد من ا تحق عد عملا تجار سفن ي شاء المصنع لاصلاح ال ان

  .يتم في شكل مشروع الربح بعد المضاربة كما ان انشاء السفن واصلاح ا
صد كللك - هائرات بق سفن وال شراء ال يا  ملا تجار عد ع سفن  ي شراء ال بيع ا و

سفن  ستثمار ال هائرات بقصد تاجيراا وا هائراتوال عادا تاجيراا  وال بقصد ا
 وانشاء السفن بقصد بيع ا

من  - بين ث حل  لى  فرق ا جة لل لربح نت لى ا يتم الحصول ع ضاربة و نة في ا م لا
يع مة و  الشراء والب مة الاستئجار وقي بين قي تأجير و عادا الاستئجار ال قود  ا الع

س هائرات و حي ال سفينة وملاحي ا وملا بان ال تب ر باجور وروا قة  ائر المتعل
 العاملين علي ا 

مالكي السفن والهائرات مع  و  تعتبر اعمالا تجارية العقود التي يجري ا مج زي -
ية  ية والجو لق بالملاحة البحر العاملين على السفينة والهائرات لان ا عقود تتع

 حتى م تعلق الامر بملاحة تجارية فقه.
سفين بان ال بة لر قوق المترت ية الح ملا تجار بر اع بان كللك تعت ة وملاحي ا ور

تى تترتب على  ماكل م ا قامت م و وملاحي الهائرات كرواتب م ومصاريف علاج م وا
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مج زي السفن والهائرات والية الاتزامات تجارية بالنسبة للمج زي  و  كاال مالكي
مال لان م بان والملاحين والع سبة لر ية بالن عد مدن يضاربون   لا  والملكين في حين ت

تدخل ضمن الج ود  و  دية واجباامت م على ج ودم وخبرات م الفنيةبل يعتمدون في تا
 تجارا الاقراض الاستقراض 3 اللانية
  الا النوع من القروض عقودا تجارية يعتبر 

نة تعرف - جوي بأ حري وال لك ) عقد القروض الب ية ما مال يحصل عل من ال لغ  مب
سفينة و  السفينة هائرا و  الهائرا من الغير، بضمانة ال ئد يؤدي ا، ال بل فوا  مقا

 (المقترض في يجري الاتفاق علي ا ف العقد
به : عقد الاستقراض الجزائي( فيعرف): عقد الاستقراض اما - قرض  بانة " عقد ي

سفينة لغ مضمون بال خر مب ترض شخص ا سمى المف في  حمولت ا و  شخص ي
كت  على ان يضيع علية علية، مقابل فائدا متفق علي ا لغ الا ال سفينةالا المب  ال

  الاشياء المضمونه بحادثة و 
هائره  و  تجاريا دائما بالنسبة لمالك السفينة القرض والاستقراض تعتبر وعقود - ال

ترض نه علىووا( )المق ضا للمقرض لانه يحصل م يا اي ئد تجار باح) فوا ( ار
 التجارية السفن و  لانه دئما يقع لصالح البضاعة

لق ب ا كشراء 4  من  و  النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتع يع لوازم ا  ب
واشرررعة ومررؤن ومررواد تمرروين   منتجررات واداوات ولخررائر ووقررود وحبائررل

 الهائرات
جوي - حري وال قد النقرل الب صد بع قل بنقرل ) يق للي يتع د بمقتضراه الن الاتفراق ا

 (.بضاعة وشخص من مكان اى اخر مقابل اجر
 الا النوع من العقود عقودا تجارية لوجود نية تحقيق الربح.يعتبر  -
كررللك يعتبررر اعمررالا تجاريررة العمليررات المتلقرره ببيررع وشررراء اللرروازم والم مررات  -

والررلخار والوقررود والحبررال والاشرررعة والمررؤن المتعلقررة بررالرحلات الجويررة 
ضائع والاشخاص قل الب قة بن لرحلات المتعل ناء ا على  والبحرية سواء كانت اث

هائرا  سفينة وال قوم ب ا ال تي ت لة ال كون الرح شريهة ان ي هائرات  سفين وال ال
 رحلة تجارية حيث غالب ما يكون ال دف من اله الرحلة تحقيق الارباح 

قة   الفقرا ع ق ت ع 9المادا : ملاحظة - مواد المتعل يع وشراء ال اقتصرت على ب
الا الا شمل  كم ي سفينة إلا ان الح هائرا دون ال عن بال تتكلم  قرا  يرا لان الف خ

قرا  فأن لات الف الاعمال التجارية الجوية والبحرية من ناحية ومن ناحية اخرى 
تكلمررت عررن الحبررال والاشرررعة وللررك مررا لا يمكررن تصررورا الا فرري الرررحلات 

عن تدريسة   البحرية الامر اللي يشئ ان لكر اسم السفينة سقه س وا مما يستد
 في اقرب مناسبة
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 :لبحري والجوي بانواعهالتامين ا 5

لزم لموجبة ( مالك البضاعة و  مالك السفينة) عقد بيع المؤمن والمؤمن له وا ي
قد ( بتعويض الثاني )المؤمن له( المؤمن) الاول من ف الع ية  لمبلغ من المال يتفق علب

جر و  في حالت تعرض السفينة لزم ب ا  و  البضائع للخهر حقيقي في مقابل ا سه ي اق
 الا التعريف ينهبق على التأمين الجوي، الؤمن له

بر - من  ويعت تي يجني ا اي  ئد ال يرا للفوا جاري نظ مل ت الا ع تأمين  شرع ال الم
 المؤمن و  المؤمن له

جاره  وعلى - قانون الت عد احكام  ية قوا سرى عل الا ت تامين  قد ال الا فالتزامات ع
يث م ح سبة لل يا بالن ملا تجار بر ع تة يعت حد لا تامين ب قد ال كللك ان ع ؤمن و

 و  للمؤمن له اللي يجري التأمين على سفينة وصناعة ما دام ان السفينة بالنسبة
 حملت ما حموله تجارية و  الهائرا

 الأعمال التجارية بالتبعية

من   اي  عمالاً مدنية - ية لكون ا صدرت  سب صفة التجار بهبيعت ا إلا  ن ا تكت
برراص يسررتعمل ا فرري نقررل  ترراجر وتعلقررت بتجارترره كررأن يشررترى الترراجر سرريارا

مادا  ية الأعمال  :ق ت ع 11البضاعة وتوزيع ا. فنصت ال بر  عمالاً تجار تعت
مادتين  في ال ملكورا  ية ال عاملات التجار ترتبه بالم تي  س لة ل ا  9/10ال والم

ناك  بأن ا وجميع الأعمال التي يقوم ب ا التاجر لحاجات تجارية. ويف م من الا 
 ري تبعي اما:شرهين لنكون بصدد عمل تجا

 صدور العمل من شخص اكتسب صفة التاجر وليس ضروريا حرفته الوحيدا  -

ياً وا16م - ملاً تجار سمه ع يزاول با من  كل  تاجر  جب، و"ال ية والوا حائز للأال
شركة  ية، وكل  شركة تجار كل  واتخل من العاملات حرفه له. كما يعتبر تاجر 

 غير تجارية"كانت تزاول  عمالاً وتتخل الشكل التجاري ول

تاجر ا - مادتين ومن انا يكون ال في ال لواردا  حد الأعمال ا كل شخص احترف  
تزاول و( وكللك الشركات التجارية والتي تتخل الشكل التجاري ول9،10) نت  كا

 عمرالا غيرر تجاريرة ) عمررالاً مدنيرة(  ي  ن التراجر قررد يكرون شخصراً هبيعيرراً 
 .ومعنوياً  يضاً 

ال التجاريررة التبعيررة مررن هرررفين كلي مررا ترراجر بررل لا تشررتره  ن تصرردد الأعمرر
من  و   ن يكون التاجر  حداما يكفي له  سيارا لمح كلي ما كأن يشتري التاجر 

 شركة تحترف بيع السيارات.
 يجب  ن يكون العمل اللي  جره التاجر مرتبهاً بتجارته ومس لاً ل ا. -2
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لترري يقرروم ب ررا الترراجر  ن الأعمررال التجاريررة التبعيررة لا تقتصررر علررى العقررود ا -
مل  كون مصدراا الع قد ي خري  شمل  عمالاً آ تد لت والأغراض تجارته بل تم

 .غير المشروع

 العقود التي يقوم بها التاجر المرتبطة بتجارته: -أ

ية  ية تبع مالاً تجار بر  ع ته تعت تاجر لأغراض تجار تي يبرم ا ال قود ال كل الع
قد تأم له وع جاري، كعقد شراء  ثاث لمتجره ولوازم  غرض الت قرض لل نه المحل وال ي

وفررتح الحسررابات الجاريررة لررلات الأغررراض ف رري تجاريررة إلا تعلقررت بتجارترره وكانررت 
 مس لة ل ا.

 الأعمال الناجمة عن الالتزامات غير التقاعدية: -ب

ية  كن مصدراا   لم ي قام ب ا و تي  تاجر وال مة ال بة على ل مال المترت اي الأع
شاهه ا عن ن جم عقود بل اي ناجمة  تاجر عمل غير مشروع ن كاب ال جاري، كارت لت

مة تجاريرة للغيرر  شروعة كتقليرده كعلا سة غيرر الم ير كقيامره بالمناف نه ضررر للغ ع
ية  ياً بالتبع ما تجار بر التزا وارتكابه حادثة بسيارا خدمة تجارية كالباص  علاه انا يعت

  .فيلزم التاجر بالتعويض
ية  ية بالتبع مات تجار بر التزا ضاً تعت سبب  ي مال والتعويضات ل م بت جور الع  

 الأضرار مصدراا القانون، وكللك الضرائب واله الأخيرا مصدراا القانون. 
يق  من تهب ير  ية للغ ية  عمالاً تجار ية بالتبع مال التجار بار الأع من اعت ئدا  الفا
عن  ناء العجز  لة  ث ئه م  عدم إعها من  مل  مل م  تاجر المتعا قواعد التجاري على ال

مادا .ين والإفلاس والإثباتسداد الد ية نصت ال ق  12.....الخ. ولمعرفة الأعمال التبع
لدليل على : ت ع قم ا لم ي ما  ية  ته( تجار تاجر )عقوده، والتزاما في  عمال ال الأصل 

نة إلا  ن ا   خلاف للك فالأصل انه كل  عمال التاجر اله قري ية و ية تبع مالا تجار اعت
الإثبررات مررن فبررل الترراجر فيثبررت  ن العمررل لرريس قابلررة لإثبررات العكررس بكافررة هرررق 

ته قل و  لأغراض تجار كان لن باص  شرائه ل كون  كأن ي س لاً ل ا  ته  و  م لاده وعائل
قود قة بع له المتعل فة  عما تاجر لكا خص ال كم ي الا الح قد  و  و كن الع لم ي اا  ي  غير

افة وسائل مصدراا ف ي في جميع الأحوال الأصل في ا تجارية إلا إلا  ثبت التاجر بك
نت  عرف علي ا إن كا كن الت الإثبات إن ا ليست كللك إلا كانت اناك  عمالاً بس ولة يم
تاجر  خل  لة   في حا ما  كد من ا ك  عمالاً تجارية بالتبعية  م لا ف ي  عمالاً يصعب التأ
ية  م لا  اي لأغراض تجار ال  عرف علي ا  ماً الت قرضاً فليس من الس ولة بمكان دو

نسرررربة لشرررررائه  رض اررررل ارررري مخصصررررة للتجررررارا  م وكررررللك الشررررأن بال
                                            للسكن.
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 الأعمال التجارية المختلطة

 :الأعمال التجارية اى
 ق ت ع.10ق ت ع، وبحرية المادا 9إما  عمال تجارية بهبيعت ا )برية( المادا  -
 ع.ق ت 11،12وإما  عمال تجارية بالتبعية المادتان  -
 مررا الأعمررال التجاريررة المختلهررة ارري  عمررال تجاريررة بالهبيعررة وبالتبعيررة لكن ررا  -

تصرربح مختلهررة تبعرراً لأهراف ررا فيكررون العمررل مرردنياً بهرررق وتجاريرراً بالنسرربة 
مثررال للررك بيررع السررلع للمسررت لكين   ق ت ع 13م            للهرررف الآخررر 

فة( عمل للتاجر ومدني للزبون مثال للك  يضاً عقد بوف  ين الناقل )شركة محتر
 .والمسافر اللي يريد الالتحاق بعمله

 حكم العقد المختله في قانون التجارا العماني: -
ق ت ع علررى  نرره "إلا كرران العقررد تجاريرراً بالنسرربة إلررى  حررد  13نصررت المررادا  -

ما  كل من  مات  لى التزا جارا ع قانون الت كام  سرت  ح قدين دون الآخر  المتعا
الا لى  شئة ع فإن  النا الا  لى  لك". وع ير ل ضي بغ نص يق جد  لم يو ما  قد  الع

جارا  قانون الت النزاع اللي يكون تجاريا لهرف مدني لآخر تسري عليه  حكام 
ق ت ع كمررا فرري العقررد الررلي بررين المؤلررف والناشررر 13بصررريح نررص المررادا 

ويتضمن بيع حقوق النشر من قبل المؤلف للناشر يخضع لأحكام قانون التجارا 
جدير وكللك ا ية. وال شراء حاصلات زراع تاجر ل مزارع وال لعقد المبرم بين ال

باللكر إن خضوع العمل اللي يعتبر مدني لهرف وتجاري لآخر لا يتحول من 
قه  من الف يراً  باً كب مدني. والملاحظ  ن جان هرف ال سبة لل مدني إلى تجاري بالن

ا لا يهبق إلا على يلاب إلى  نه بالنسبة للعمل المختله فإن  حكام قانون التجار
كللك  مدني  قانون ال يه  حكام ال مدني فيهبق عل هرف ال الهرف التجاري  ما ال

 الشأن بالنسبة للمحكمة المختصة وقواعد الإثبات. 
قد  قانون على ع من  ثر  قه  ك ويرى المؤلف تفادياً للصعوبات اللي يخلف ا تهبي

لنقض  واحد فإنه يؤيد موقف المشرع العماني والإماراتي والا ما حاكم ا يه م بت إل لا
شكلي  بصرف  المصرية حينما هبقت  حكام وقواعد العادات التجارية على القرض ال

 النظر عن صفة المقترض والغرض من القرض.
مل  الا الع صفة  سب  حد بح مل وا لى ع قانونيين ع ظامين  يق ن لك لان تهب ل

واضح من عقد وبالنسبة لأي من ما قد يكون مستحيلا  حيانا في بعض القروض كما ا
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ممررا يضررفي علررى نظريررة الاعمررال المختلهررة نظامرراً نسرربياً فرري ، القرررض المتقرردم
 :(1)التهبيق

 : القانون الواجب التطبيق في العمل المختلط

1 

 يهبق القانون التجاري على كل الأهراف : القانون المهبق
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة

 قواعد الاثبات التجارية : تقواعد الاثبا

2 

 :المحكمة المختصة -1

له  يا  يه تجار مدعي عل جاري  ي ال لى ت مدني ع هرف  عى  سا إلا اد في فرن
ية حاكم المدن مام الم لدعوى   فع ا في ر يار  ية و  الخ مة ) التجار ته محك ما قرر الا 

  .منل زمن بعيد( النقض الفرنسية
 * إما إلا كان المدعي عليه هرفا مدنيا فالاختصاص للمحكمة المدنية 

 :قواعد الاثبات -2

مدعي كان  سواء  مدني ) مدعي  و  * بالنسبة لقواعد الاثبات في مواج ه لهرف ال
 اي قواعد الاثبات المدنية ( عليه

 مدعي عليه  و  * والتجارية بالنسبة للتاجر مدعي
 ى الهرف التجاري والمدني على الهرف المدني* القانون المهبق تجاريا عل

 : القانون العماني -4

 تجاريا لا فرق و  والآخر مدنيا .إلا كان  حد  هرافه تجاريا: ) ( العقد

 القانون التجاري : القانون المهبق -

 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة -

 قواعد الاثبات التجارية : قواعد الاثبات -

                                                 
د.اراني دويرردار، القررانون التجراري )التنظرريم القررانوني للتجرارا، الملكيررة التجاريررة والصررناعية،  (1)

 (.95،ص2008، 21الشركات التجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ه
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 التجارية الاخرى كالعمل غير المشروع والارادا المنفردا)ب( الأعمال 
 :* الهرف التجاري

 القانون التجاري : القانون المهبق -
 المحكمة التجارية : المحكمة المختصة -
 قواعد الااثبات التجارية: قواعد الاثبات -

 : الهرف المدني *
 القانون المدني : القانون المهبق -
 حكمة المدنية الم: المحكمة المختصة -
  قواعد الاثبات المدنية: قواعد الاثبات -

 "التاجر والمتجر"

ما  كل من  جر وسنتخصص ل تاجر والمت سة ال الا الموضوع درا في  سنتناول 
 فصل مستقل.

 التاجر 

سمه عملاً وا16نصت المادا  حائز وق ت ع على  ن التاجر" كل من يزاول با
خل على الأالية الواجبة، واتخل من  المعاملات حرفةً له. كما يعتبر تاجراً كل شركة تت

 كانت تزاول  عمالاً غير تجارية ". والشكل التجاري ول
كون  كن  ن ي ياً ومم كون شخصاً هبيع كن  ن ي تاجر يم يف فال الا التعر وعلى 
قم  ية ر شركات التجار قانون ال في ضوء  تي تؤسس  شخصا معنوياً واي الشركات ال

الشررركات الحكوميررة الترري يكررون  و  شرراهاً غيررر تجرراريكانررت تمررارس نوول 4/74
 موضوع ا عملاً تجارياً. 

 اكتساب صفة التاجر 

 المهلب الأول:شروه اكتساب التاجر الهبيعي لصفة التاجر *
 شروه فيه اي: 3لكي يكتسب التاجر صفة التاجر لابد من توافر 

 ممارسة الشخص للأعمال التجارية باسمه ولحسابه.  -1
 ل الأعمال التجارية حرفةً له.اتخا -2
 توافره على الأالية القانونية اللازمة لممارسة النشاه التجاري. -3

 ممارسة الشخص للأعمال التجارية بنفسه ولحسابه: -1

مل   ( لكي يكون الشخص16بتعيين بناء على المادا) مارس الع يه  ن ي تاجراً عل
خاص وعلى التجاري بنفسه ولحسابه، والا يعني بأن يكون مست مل لحسابه ال قلا ويع
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سمه ومسؤوليته الشخصية. بمعنى  نه ا من يمارس ا با ما  اللي يتحمل مخاهر عمله  
 .لا يعد تاجراً "كالعامل في المحل"وولحساب غيره ف 

ته الأعمال المنصوص  تاجر بهبيع يين  ن يمارس ا ال * الأعمال التجارية التي بتع
 الأعمال التجارية البرية والبحرية.(  ي 10،9علي ا في المادتين )

تاجراً ول عد  شركة لا ي شريك بال مدير غير ال كان وفالعامل بالمحل التجاري وال
يمارس  عمالاً تجارية تعود للشركة. فالعقود التي يبرم ا تنصرف للشركة.  ما المدير 

لأن ا  الشريك بشركة التضامن والتوجيه يعد تاجراً بالنظر للصفة التي تكتسب ا شركته
من  تألف  قد ي للي  شركة ا سم ال ية با قوم بالأعمال التجار تعتبر شركات تجارية لأنه ي
مال  قوم بالأع للي ي صي ا صي والمو لولي والو تاجراُ ا بر  شركاء. ولا يعت سماء ال  

لة لنفس الع وب لا  .التجارية في محل يعود للأشخاص اللين تحت ولايته )القاصرين( 
صر ا كون القا عدوي تاجر. وي ساب  ال سمه ولح مل با للي يع لة ا يل بالعمو تاجراً الوك

 .الغير لأن الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بالهبيعة لأنه يعمل مستقل وكلالك لحسابه

اتخثثاذ الشثثخص الأعمثثال التجاريثثة حرفثثةً لثثه ولثثيس بشثثكل عثثارض كبيثثع العقثثار        -2

 لمرة واحدة:وول

منصرروص علي ررا فرري بعررض الأعمررال التجاريررة ال و   ي  ن الشررخص مررن  حررد
مواد  عيش علي ا 9 ،10ال تزق وي له ير فةً  تي يمارس ا حر شاهه ووا .ال ب لا يوجه ن

 ل له الم نة ومن لا يمارس ا ب له الصفة لا يعتبر تاجراً.
قد  يدا. ف ته الوح لا يشتره لاكتساب صفة التاجر  ن تكون ممارسته للتجارا م ن

 ة وصيد الأسماك.يمارس  عمالاً  خرى بجانب ا الزراعة والفلاح
شريك  لة ال في حا ما  شر ك شكل غير مبا تاجر ب صفة ال يكتسب الشخص  حياناً 

ضامن ف  شركة الت في  ضامن  اله والمت شركة  ساب ال عاً لاكت تاجر تب صفة ال سب  يكت
 الصفة. 

ليس وجه الاحتراف جارا بصفة عرضية و مارس الت من ي تاجراً   و  لا يعتبر 
ترا  بين ف من الاعتياد وإنما يمارس ا  ترا وك ترا وف بين ف يع عقارات  من يب خرى ك و 

قانون  لة تخضع لأحكام  مع  ن المعام عدا  ترات متبا يشتري محصولاً ليبيع ا على ف
 (. 18التجارا )م

 الاستثناء عن مبدأ الخلاف: -

شره  توافر  تاجراً دون  ن ي شخص في ا  بر ال تي يعت حالات ال عض ال ناك ب ا
تاجر  و  الاحتراف  ي  ن يتخل التجارا م نةً  ظاار وال تاجر ال ام "ال حرفةً له واؤلاء 

 المستتر"
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لك ف م لا ، واناك  شخاص يحترفون العمل التجاري ويتخلونه م نةً ل م ومع ل
 التجار الصغار. و  يكتسبون صفة التاجر واؤلاء ام الحرفيون

 التاجر الظاهر: -أ

عن هريق الشخص اللي ينتحل صفة التاجر حيث يعلن للجم ور بأنه تاجر وا
سموعة ية والم علام المرئ سائل الإ قانون، و كم ال تاجر بح صفة ال سب  لم ، فيكت وإن 

علاً  جاري ف مل الت لن للجم ور )): (ق ت ع 17م ) يحترف الع من  ع كل  تاجراً  عد  ي
 ((وإن لم يتخل التجارا م نة له، بأي هريق من هرق النشر عن محل  سسه للتجارا

ا تاجراً  شخص  بار ال عه والحكم من اعت قد م قد يتعا عه ف عاملين م ية للمت ي حما
ثم يعجز جل  بثمن آ ضائع  تع  و  الآخرون استناداً لإدعائه. فقد يتم تزويده بسلع وب يتم

الا  سب  ماني اك شرع الع فإن الم اؤلاء  قوق  لى ح ظة ع فاء بقيمت ا وللمحاف عن الو
ظام الإفلاس يق ن لك بتهب جاري ول مل الت تاجر دون  ن يحترف الع  الشخص صفة ال

 عليه وتصفية  مواله تم يداً لتوزيع ا على دائنيه.

 التاجر المستتر: -ب

سكريين  باء والع جارا كالأه سة الت من ممار عون  ناس ممنو من ال ئة  ناك ف ا
ستعار سم م ستتر با سم شخص  و  والموظفين والقضاء فيقومون بممارست ا بشكل م با

جارا و، آخر بقصد إخفاء اسمه لأنه ممنوعاً من ممارسة التجارا سب صفة الت الا يكت
نه ول بدلاً ع مل  كان ووبالرغم من للك وكللك الشأن بالنسبة للشخص الظاار اللي يع

ا ليس لحسابه  يره و جارا لحساب غ مارس الت ير ي مادا والا الأخ لك نصت ال وفي ل
ستعار17 سم م جارا با ترف الت من اح كل  تاجر ل صفة ال بت  ستتر وراء  و  "...وتث م

حد الأشخاص  جارا   ظاار... وإلا زاول الت شخص آخر فضلاً عن ثبوت ا للشخص ال
يه  حكام  المحظور علي م الاتجار بموجب قوانين و نظمة خاصة عد تاجراً وسرت عل
يق الأحكام  قدين مع م وتهب ية للمتعا الا القانون ". والحكمة منم اعتبارام تجاراً حما

  م كنظام الإفلاس والإثبات وغيره. المهبقة على التجار علي

 الحرفيون وصغار التجار: -ج

صفة  سب  تادا يكت فةً مع خله حر جاري ويت مل الت ترف الع من يح الأصل: إن 
 التاجر.

الا الأصل ول من  ستثبتوا  ئات ي عض الف ناك ب اله والاستثناء: ا في م  توافرت 
ومررن م الصررناع تجاراً واررؤلاء اررم الحرفيررون وصررغار التجررار والصررفات ف ررم لا يعررد

(ق ت ع مررن مسررك الرردفاتر التجاريررة 20اليرردويين وعلررى اررلا فقررد اسررتثنت م المررادا )
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تامي  ساب الخ عداد الح ظام الإفلاس وإ جاري والخضوع لن سجل الت في ال سجيل  والت
 والميزانية العامة والصلح الوافي.

 10اللي لا يتجاوز ر س ماله على وق ت ع ا 8والتاجر الصغير حسب المادا 
ولعررل ال رردف مررن عرردم اعتبررارام تجرراراً  .لاف ريال عمرراني وفقرراً للقررانون العمررانيآ
سب وا إعفاءام من الالتزامات المقررا على التجار لأن ا تكب دام ج وداً و مولاً لا تتنا

مال م من  ع يه  ما يحصلون عل شدا ، و يز بال فلاس يتم ظام الإ لك إن ن عن ل ضلاً  وف
  .والقسوا لللك جنب م المشرع آثاره

ويشتره لعدم اعتبار اؤلاء تجاراً اعتمادام على ج ودام البدنية بصفة  ساسية 
  كثر من اعتمادام على ر س مال م مثل الباعة المتجولون وغيرام.

 الأهلية التجارية: 

ية الواجبرة لى الأال جب تروفره ع تاجراً ي شخص  كي يعرد ال لث ل شره الثا ، ال
ية ا حق والمقصود بالأالية الواجبة انا  ال شخص لاستعمال ال لأداء واي صلاحية ال

ية  خرى يقصد بأال بارا   ية. وبع شرا التصرفات القانون له لمبا تي تؤا واي الأالية ال
 الأداء صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني على وجه يعتد به شرعاً.

نه  سارا فإ لربح والخ هورا وفي ا ا غة الخ ثار بال تب لآ جارا تر ظراً لأن الت ون
 ون القائم ب ا بالغ نسبه الرشد غير ممنوع قانونياً من ممارست ا يجب  ن يك

كالمش ور إفلاسه ما لم يرد اعتباره والمحكوم عليه بالإدانة في جرائم الإفلاس 
 و  التزويررر و  خيانررة الأمانررة و  النصررب و  الرحمررة و  والتقصررير والغررش التجرراري

نع بشخصه في  و  استعمال الأوراق المزورا سواء تعلق الم فرق  لة ولا  نوع المعام ب
 للك بين الرجل والمر ا.

ماني ا قانون الع في ال سن الرشد  سن ووبلوغ  لوغ  ناك  18ب كن ا لم ي ما  سنة 
بالأجنبي  21بنوع المعاملة )المادا و  مانع قانوني يتعلق بشخصه ق ت ع( فيما يتعلق 

لا بررإلن مررن سررنة إ 18بلررغ السررن وبالسررلهنة فررلا يمكنرره ممارسررة العمررل التجرراري ول
سة  سمح ل ا بممار ية في مر ا الأجنب سبة لل ما بالن سبة للرجل   صة بالن سلهات المخت ال

مادا )  التجارا في عمان كما يستفاد للك ضمناً  لك 23من ال يتم ل شريهةً  ن  ق ت ع( 
     .وفقاً للشروه التي وضع ا قانون ا

 لشاللي((مرفق في ملكرا الدكتور يحيى ا)): (الشركات) التاجر المعنوي
 ملكرا الدكتور يحيى الشاللي(()) : وراق التمييز بين الاسم والعلامة التجارية
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 الَمتجرُ 

 مفهومُ الَمتجرِ وطبيعتهُ القانونيّة وخصائصُه

لراانِ  قتِ ا في الو جرِ  ت سابقِ  و  مف ومُ الم  في ال كان   يثُ  بلٍ، ح من لي ق سعُ 
ف ومُ  يقصدُ بهِ العقارُ  الا الم  َّر   قد تغي ما الآن ف اُ.   جار  سُ فيهِ التِ قد  ظ ر  ، اللي تُمار  ف

صرٍ  امُ عُن ر  و  اِ عناصِ عد  نُ من  هُ يتكوَّ دُ على  نَّ ا تعاريف  من بين ا اللي يُؤكِّ الفقهُ عدَّ
نُ منهُ المحل  ا حل  والويتكوَّ صرِ عنصرُ الاتصالِ بالزبائنِ والعُملاءِ المُرتبهِين  بالم  نا ع 

حلِّ  ةِ لاستِثمارِاا بالم  حل  التِجاريَّ اُ ، اللازِم  رُ وويرى آخرون  بأنَّ الم  كانُ اللي تُباش  الم 
ا.  فيهِ التِجار 

ا ) مادَّ فتِ ال قد عرَّ جر37و ت صل ةُ و" اُ :( ق.ت.ع الم  قوقُ المُت اجرِ والح حلُّ الت  م
ن من الأموالِ الم  عةً  جر  مجمو شملُ المت حلِّ، وي يرِ ب لا الم ةِ وغ َّ رِهِ المادي قول ةِ بعناصِ

ملاءُ،  ةُ والعُ ناعيَّ جاريُّ والآلاتُ الصِ ثاثُ التِ ضائعُ والأ خاصٍّ الب جهٍ  اي  بو ةِ و َّ المادي
رراتُ والبيانرراتُ التِجاري ررة وبررراءاُ الاختررراعِ  ، حررق  الإيجررارِ والعلام  الاسررم التِجرراري 

 والتراخيصُ والرسومُ والنمالِجُ".
تجرُ " ا وبناءً على نصِّ  اِ يكونُ الم  فالمبنىوالمادَّ بهِ،  قةُ  حلُ والحقوقُ المُتعلِّ  الم 

اُ ا و  سُ فيهِ التِجار  حل .والمحل اللي تُمار   ليس  من عناصِرِ الم 
 :وعليهِ فإن هُ 

رررضِ، وا - اُ الغ  تخصيصُرر ا ولا برردَّ مررن  ن تكررون  عناصرررُ المحررلِّ تجمعُ ررا وحررد 
 للأغراضِ التِجاري ة.

تجرررِ  عناصِرررِ  ضررمن   داخررلًا  يكررونُ  لا العقررارُ ، الفقررهِ  بإجمرراع - دُ  فررالأخيرُ  الم   مُجرررَّ
قولٍ، صفةِ  من لى ال ظرِ إ بدونِ الن  قل  قد تنت حل  ل الم  شكِّ تي تُ صرُ ال الهِ العنا و

 الشخصي ة للمالكِ.
تب  كا قال م  شخصِ مالك ا كانت لى  يه إ ظرُ ف ا التي يُن في حينِ انتقالِ الم ن الحُر 

 ثلاً.المُحاماا م
ف  - جوزُ التصرُّ المحلُّ التجاري  يرتكزُ على عُنصر الاتصال. وترتيبًا على للك  ي

َّةِ  رقِ القانوني بأي  الهُ اً  ِد  صرِ جُمل ةً واح لك  العنا كل  ت اٍ  و  ب حد  حدٍ على  كل وا ل
مهُ.  حسب  القواعد التِي تُنظِّ

كهِ  بلِ مال من ق ستغلا ً  جاري  مُ حل التِ كونُ الم لبِ ي في الغا حلِّ  و لك  الم  لأن  ما
ا  بنفسررهِ فرري محل ررهِ ) ررة العناصررر المادي ررة والمعنوي ررة(، عرراداً مررا يُباشِرررُ التجررار  مجموع 

ير،  حل  للغ تأجير الم قوم  ب تاجرِ  ن ي جوزُ لل صلِ ي ًا ل لا الأ ير   ن ه خلاف باحترافٍ غ
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لُ ا شغِّ ستأجرُ والمُ صبح  المُ تاجر  وفي يام  ، ال لةِ الق اله الحا في  يهِ  سجيل  وعل بإجراءِ ت
 نفسهِ في السجل  التجاري  وباقي الالتزاماتِ الأخرى لكونهِ يكتسبُ صف ة  التاجرِ.

قد توجد ليس  ضروري ا، ف ةِ في السجل  التِجاري    - ي المؤسسة -إنَّ قيد  المُؤسس 
ضي  حقُّ الت قا ليس  ل ا  ية و صي ة معنو ست شخ الا ف ي لي لى  يه، وع يداا ف بدون ق

مييز لبُنان سنة ) لاً عن اسمِ مالكِ اباسم ا انفصا مةُ ت  حك   (.م1996م 
لك   فإنَّ ل ةِ،  َّ ير  مادي صر  مادي ة وغ اِ عنا عدَّ من  نُ  كوَّ جاريَّ يت كون  المحلَّ التِ و

رِ الأخرى، وا ناصِ عن الع  ستقلًا  عدُّ مُ رهِ ويترتَّبُ عليه  نَّ كل  عُنصرٍ يُ يحتفظُ بعناصِ
مهُ.اللاتيه وصفاتهِ، كما  نَّ  ة التي تُنظِّ  لهُ قواعدهُ القانوني ة الخاص 

ةُ م ) ت القواعدُ العامَّ د بهِ نصٌّ سر  (، فمثلًا الاسمُ التِجاريُّ ت سري 38فإلا لم يُوج 
في  ةُ ب ا  عدُ الخاص  سري علي ا القوا ة به، والعلاماتُ التِجاري ةُ ت  عليه القواعد الخاص 

 التِجاري ة. قانونِ العلاماتِ والبياناتِ والأسرارِ 
في المحل   فِ  صرُّ اِ بشأنِ عُقودِ الت  ا عقدُ البيعِ فيخضعُ للأحكامِ الوارِد  -52م )  م 

اي )59 كللك  و ةٌ  عدٌ خاصَّ له قوا حلِّ  جارُ الم  حل ( ق.ت.عُ  66-60( وإي ان الم ور
مهُ المواد )  ق.ت.عُ(.73-67فتنظِّ

ا تِ الماد  ع الم صري فقد نصَّ وقف المُشر  اِ 34 وفيما يخص  م  جار  قانون التِ من   /
لةِ  صُ لمُزاو  تي تُخصَّ نقول ةِ ال من الأحوالِ الم  ةٌ  جر مجموع  ت لى  ن  " الم  صري  ع الم 

ةِ. ةِ التِجاريَّ ن  عنصر  الاتصالِ بالعُملاءِ والسُمع  نةٍ ويجِبُ  نْ ت تضمَّ اٍ مُعيَّ  تِجار 

حلُّ ال يتمُ تخصيصُ ا للاستغلالِ الم  صر   قيمٍ وعنا ة  جموع  عن م  باراٌ  تِجاريُّ ع
جودِ  عن و ِّزٌ  جودٌ مُتمي جاريِّ و حلِّ التِ كان  للم  ا إلا  ساؤلٌ عم  ثار  ت كن  ، ول جاريِّ التِ

ةِ لهُ. ن  ناصرِ المُكوِّ  الع 
رِ المُكوِّ  عن العناصِ ستقلالهِ  ا على ا جاريُّ قائمً حلُ التِ بر  الم  خل  فإلا اعتُ لهُ   نةِ 
تهِ المالي ة.  وصف  الشيءِ اللي يكونُ محلا ً للحقوقِ، وكان  للك  إقرارًا بهبيع 

قاراتٍ،  قولاتٍ وع لى من ةِ الا الشيءِ إل تنقسمُ الأشياءُ إ نُ تحديدُ هبيع  ولكن يتعيَّ
ا على ً قولاتِ. وترتيب ن من الم  جاري   بارِ المحلِّ التِ قومُ على اعت لك   بيد   نَّ الإجماع  ي ل

صر  ضمن عنا يدخل  جاري  لا  شاههُ الت يهِ ن شرُ ف تاجرُ يبا كهُ ال للي يمل قار  ا فإنَّ الع
بدوراا  سمُ  فالمنقولات تنق لةٌ،  نقو المحل  التجاري، وإلا كانت للمحل  التِجاري  هبيعةٌ م 

ةٍ ولقد ر ينا  نَّ المحل  التِجاريَّ يضمُّ عدَّ  ةٍ ومنقولاتٍ معنويَّ ا  عناصر إلى منقولاتٍ ماديَّ
كان   ما إلا  يدُ  عهُ تحد ضي م ما يقت  َّة، م صر معنوي ماديٌّ وبعضُ ا الآخرُ عنا بعضُ ا 

عنوي ًا. نقولًا مادي ًا  م م  حلُ التِجاريُّ م   الم 
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ناولُ  سوف نت جاري  عة القانوني ة للمحل الت يد الهبي سبيلِ تحد لًا  و  وعليهِ وفي 
لُ هبيعتهُ المعنويَّة.هبيعتهُ الماديَّة ثمَّ هبيعتهُ المنقولة ث تناو   انيًا. و خيرًا سوف  ن 

 الطبيعَة الماليّة للمحل: -

عن عناصر  استقرَّ الر يُ الغالبُ بأنَّ المحلَّ التجاري  وحداٌ مالي ة مُستقل ة تتمي ز 
تي يُهلقُ علي ا " مجموعُ ) المحل المالي ة لة المادي ة ال صرهُ المنقو مة عنا من قي ثر   ك
ةِ فرري تكرروين كررل عُنصرررٍ يُمثررلُ قيمررةً مالي ررةً إلا  نَّ اتحاداررا وتوظيف ررا القرريمِ الداخل رر

للاستغلال التِجاري يرفعُ من قيمتِ ا. لكن المحل  التجاري لهُ قيمةٌ تقومُ على مجموعة 
تالي ف  - ي العناصر -القيم ستقلَّةٌ، وبال ةٌ مُ َّ ةٌ لاتي دُ بأن هُ قيم  ما يؤكِّ يه، م مالٌ والداخلة ف

اخل ة في ت كوينهِ، وا متمي زٌ  ا وعلى  وعن العناصر الد  ثرو  شكالِ ال ثٌ من   شكل مُستحد 
حثِ  ةٌ واقعي ة. وبالب جموع  الا اُناك  من قال بالمجموعة القانوني ة واناك  من قال بأن هُ م 
في  قه يك دوى، ف ةُ الواقعي ة والقانونية غير  لي ج  ةِ المحل  يبي نُ  ن ه المجموع  ول  هبيع  ح 

لفِ الا حلًا للمُلكي ة وبالتي محلاً لمُخت ته المالي ة لتقريرِ قابلي ته لأن يكون  م  عترافُ بهبيع 
فاتِ القانوني ةِ.  التصرُّ

لة  عن العناصر الداخ لة  جاري كوحداٍ مالي ة متنق  حل التِ ويكفي لتقريرِ لاتي ة الم 
فيُمكنُ  و  لا يتأثرُ بغيابِ  حد اله العناصروفي تكوين نتائج على الوحدا. ف  عديل ا،  ت

ل الحق  في الإيجار و  للتاجر تغيرُ شعار كونُ  ، -ينتقلُ إلى محلٍّ آخر - ن يُبدِّ نا لا ن  وا
ستبدالِ  لك با من ل ستثنى  قه يُ ما ف جودِهِ. إن فظًِا بِوُ بصددِ محلٍّ جديدٍ بل يظلُّ قائمًا مُحت 

 نوعِ الن شاهِ ففي الا الحالةِ نكونُ بصددِ محلٍّ جديد.
اِ الاختراعِ و نازُلِ عن براء  فُ بأحدى عناصر المحل بِمُفردِاا، كالت   يجوزُ التصر 

ضائعِ  و  تهِ  و  الب ا بلا حلُ قائمً قى الم  بل يب حل  جودِ الم  لى وُ لك  ع يؤثِّرُ ل شعارِ ولا  ال
فِ  من شُمولِ التصرُّ صرِ  عضِ العنا ستبعادُ ب كنُ ا والِ بعضِ عناصرِهِ، كما يُم رُغم  ز 

ستعادا  في ا دون   لة ا في حا ما  يهِ. ك فِ إل لى المُتصرَّ حلِّ إ  ن يؤثِّر  للك  على انتقالِ الم 
جاري   الاسم حين  بيع المحل فلا يُباعُ الاسمُ مع المحلِّ. ويترتَّبُ على اعتبارِ المحل  الت
شيوع  جاري  على ال عُ ملكي ة المحل الت شيوعِ، وتخض  من الأموالِ جوازُ تملُّكهِ على ال

ة.للقو  اعدِ العامَّ

 الطبيعَةُ المنقولَةُ للمحلّ: -

للِي  واُ  قارِ ا ضمن  الع يدخلُ  ةٍ ولا  َّ عنوي ةٍ وم  َّ قولاتٍ مادي من من نُ  كو  قولٌ يت من
ررعُ الترراجرُ  اُ بإجمرراعِ الفقررهِ.  مررا فرري حال ررةِ اسررتئجارِ العقررارِ فررلا يتمتَّ تُباشِرررُ فيررهِ التِجررار 

ترره منقررول المُسررتئجرُ إلا بحررقٍّ شخصرريٍّ اتجرراه  ا رِ، والحررقُ الشخصرريُّ فرري هبيع  لمُررؤجِّ
تهِ للانتفاعِ.ووا  حق  ملكيَّ
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خر  لى آ كانٍ إ من م نقولاتُ لا يمكنُ نقلُ ا  ا يُثبِتُ  ن هُ ليس  عقارًا، إنما الم   يضًا م 
يه.  ودُون  تلفٍ وا كِ  ف ملُ لل كنُ ع  للي لا يُم قارِ ا كسِ الع  ما يتحققُ في المحل ، على ع 

ةُ:ويترت بُ ع نقولاتِ النتائجُ التالي  ون المحلِّ التِجاري  من الم   لى ك 
حلَّ التِجاريَّ   -1  إن  الوصي ة بجميع المنقولاتِ لا تشملُ الم 
في  -2 سجيل  فلا يخضعُ للت قولاتِ،  إنَّ بيعهُ ورانهُ يخضعُ لقواعدِ بيعِ ورانِ المن

 السجلِ العقاري  ولا يشملهُ التأمينُ العقاريُّ 
وجين المنقول ررةِ، فالمحررلُّ إلا  -3 ج  الترراجرُ فرري ظررل   نظررام اخررتلاهِ  مرروالِ الررز  تررزوَّ

 التِجاريُّ يندرجُ ضمن  نظامِ الاختلاهِ 
اِ لأن  ا  -4 ةِ باللجُوءِ إلى دعاوي الحياز  لا يجوزُ لحائزِ المحلِّ التِجاري  هلب  الحماي 

 من قبيل الدعاوي العيني ة العقاري ة.
ت التجاري ة حكمُ الامتدادِ  -5 تأجيرِ المحلا  سري على  جار لا ي قودِ الإي القانوني  لع

قاراتِ دُون  المنقولاتِ   لأن هُ خاصٌّ بالع 
لى  -6 كام الحجز ع ا لاح جاري هبعً حل  الت لى الم ياهيٍّ ع جزٍ احت يعُ ح جوزُ توق ي

 المنقول.

نُ  كوَّ صرِ المادي ة والمعنوي ة و كثراا المحلُّ التِجاريُّ يت من العنا ةٍ  من مجموع 
داُ  شاا  كنُ م بارودي " يُم لدكتور ال قول ا يثُ ي صرُ المعنوي ة. ح اي العنا قلًا و امي ة  ث

ة  المحل  نفسه".  عناصرِ المحل  كالاسم والشعارِ والزبائنِ، لكننا لا نستهيعُ رؤي 
حلُ التِجاريُّ ا عُ للقواعدِ التي  منقولٌ معنويٌّ لاوللا فالم  ، وبالت الي لا يخض  حسي 

تتم وتخضعُ ل ا العناصرُ المادي ة، ف  بةٍ يدوي ة لأن ا لا  لا يجوزُ  ن يكون  موضوعًا ل 
بالمنقولاتِ  ةٌ  اِ في المنقولِ سندُ المُلكي ة لأن  ا خاصَّ إلا بالتسليمِ، ولا تُهب ق قاعدا الحياز 

بُِ يتم  والمادي ة، وتهبيقًا على للك  ل بيع المحل  التِجاري  على شخصي تهِ على وجهِ التعاق
ضلي ة  هُ لأنَّ الأف ستردَّ ستهيعُ  ن ي ل ي شتري الأوَّ فإنَّ المُ وتسليمُ المُشتري الثاني المحل  

اِ.  تكون للأسبقِ ولا يستهيعُ المُشتري اُنا الاحتجاج  بقاعداِ الحياز 
م  يعتبرُ المحلُّ التِجار نوعٌ من  نواعِ ويُّ مالًا منقولًا معنوي ًا، ف وبناءً على ما تقدَّ

ةِ، وا عنويَّ ةِ الم  تبُ والمُكليَّ ما تُر ةِ مثل ةِوالمعنويَّ يرتِّبُ للتاجرِ حُقوقًا على العناصرِ الماديَّ
ثر   عدُ الأك لر يِ ي قولُ ب لا ا ًا لأصحابِ ا. وال ةُ حُقوق َّ ةُ الأدبي َّ صناعي ةُ والمِلكي ةُ ال َّ الملكي

مة، ولأن  المحلَّ التِجاريَّ كللك  يركزُ على  امِّ عُنصرٍ في صوابًا ودقَّ  ةً للأسبابِ المتقدِّ
ا اوالمحلِّ  لا و  بائنِ، و بالعُملاءِ والز حلِّ  وعُنصرُ الاتصالِ  في الم  جواريٌّ  صرٌ  عُن

، وكللك  عنصرٌ معنويٌّ وليس  مادي ًا وا ة  للمتوالتجاري  َّ ة  القانوني دُ القيم  حدِّ للي يُ جرِ، ا
تجرُ  دُ وتُقرراسُ بحجررمِ الزبررائنِ الررلين   و  المحررل  التِجرراريُّ  و  فررالم  ررةٌ تُحرردَّ سررةِ قيم  المؤسَّ
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تاجرِ  شأتِ لل ملاءُ ن جد  العُ ما وُ تجرِ بدونِ عُملاء، ومتى  دون  عليهِ، ولا وُجود  للم  يتردَّ
تجر. و نَّ كل  العناصرِ الأخرى با ةٌ يهلقُ علي ا الم  عنويَّ ةٌ م  مةٌ ل لا مِلكيَّ تجرِ اي خادِ لم 

 العُنصرِ.
تجر  اُ  تاجرِ ويتمت عُ ووعليهِ فإن الم  ةِ المالي ة لل في اللمَّ مالٌ منقولٌ معنويٌّ يدخلُ 

من  اا  قوقِ المؤل ف وغير خرى كح عنوي ة الأ قوقِ الم  في الح ما  ةِ القانوني ة ك بالحماي 
 الحُقوقِ.

قولٌ  -1 مالٌ من تجرُ  جرُ االم  حت  و: المت تدخل ت قاراتُ لا  تالي فالع قولٌ وبال مالٌ من
ررهُ لا يخضررعُ للأحكررام الترري تخضررعُ ل ررا العقرراراتُ  اررلا المف ررومِ وعليررهِ فإنَّ

يررة نقررولات سررواءً كانررت الماد  المعنوي ررة كبررراءاِ الاختررراعِ والاتصررالِ  و  والم 
 بالزبائنِ والحق  في الإيجار.

حيررثُ  نَّ جميررع عناصررر المتجررر ارري مُخصصررة : للمتجرررِ الصررفةُ التِجاري ررة  -2
جاري صفةِ ، للاستغلال التِ جب  ن يتمي ز  ب صر  ي من عنا نهُ  ضمَّ ما يت فالمتجرُ ل

فإن   يه  جرٍ. وعل دِ مت صد  اِ فإ كان غير  مُخصصٍ ل لا الغرضِ فلا نكونُ ب التجار 
ص مال  التِجاري ة بهبيعت ا والمن مارس  الأع جب  ن يُ جر  ي ت في الم  وص  علي ا 

اِ العُماني. 9و 8المواد   من قانونِ التِجار 
لى  -3 ساسِ ع في الأ كزُ  نه يرت يه ولأ صر المعنوي ة ف ثرا العنا قولٌ لك جرُ من ت الم 

.وعُنصر الاتصالِ بالزبائنِ وا  عُنصرٌ معنويٌّ

 العناصرُ التي يتكوَّنُ منها الَمتجر:

ررةٌ ومعنوي ررةٌ، فالعناصرررُ ال مادي ررة تشررملُ البضررائع  والأثرراث  وارري  عناصرررٌ ماديَّ
التِجرراريَّ والآلاتِ الصررناعي ة وعناصررر  معنوي ررة  خرررى، وتشررملُ الاتصررال  بررالعُملاءِ 
ررة  ة  التِجاري ررة  وحررق  الإيجررارِ والعلامرراتِ والبيانررات التِجاري  والاسررم  التِجرراريَّ والسُررمع 

 وبراءا الاختراعِ والترخيصِ والرُسومِ والنمالج.
فنصُ  الا لا يعني خرى  نُ فقه اله العناصر، ف ناك  عناصرٌ    ن  المتجر يتضمَّ

اِ   لا يُقصدُ به الحصر بل المثال  ي  نَّ الشعار  ورد  على سبيلِ المثال.  37المادَّ
يلُ  سارِ والوك حلُّ السم تاجرٍ، فم كل   في  توفِّراً  كون  م اِ  ن ت ضرور  ليس  بال و

ةٌ واناك  م لةِ. بالعُمول ةِ ليس  بهِ بضاع  من الأمث تٌ ليس ل ا علامةٌ تجاري ةٌ وغيراا  حلا 
عنصررر الاتصررالِ ) وعليررهِ فررإنَّ المتجررر  يجرربُ  ن يشررتمل علررى العناصرررِ الأساسرري ة
عُ(. ناتٍ  خرى يهلبُ ا المُشرِّ ، و ي مكوِّ  بالعُملاء، والاسم التِجاري 
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 * العناصرُ الماديّة للمتجرِ:

ا : البضائعُ  -1 عدَّ لعُ المُ شترهُ  ن السِ خر. ولا ي لى آ من محلٍّ إ لفُ  يعِ واي تخت للب
موادًا كونُ  ضاعةُ عُرضةٌ  و  تكون  كاف ةُ الملابسِ مصن عةً بالكاملِ فقد ت ةً والب َّ لي

ةِ مثررل  السمسرررا  اِ والنُقصرران. واُنرراك  محررلاتٌ لا تشررتملُ علررى البضرراع  للزيرراد 
مل والسياحة.  والوكالةِ بالعُمولةِ ومكاتب الع 

سي والآلات وغيراا الأ -2 ا كالكرا ً ثاثُ: تختلفُ المتاجرُ، ف ناك  مكاتبٌ تحتاجُ  ثاث
سبِ  ثاث بح نواعِ الأ من   اا  سجادِ وغير فرشِ وال تاجُ لل تبٌ لا تح ناك  مكا وا

ةِ العمل.  هبيع 
ةِ نفسر ا كرالآلاتِ  -3 ةِ البضراع  مةُ فري صرناع  صناعي ة: الأدواتُ المُسرتخد  الآلاتُ ال

خدمةِ لنقررلِ البضررائعِ ولكررن  حيانًررا قررد تكررونُ اررلهِ الآلاتُ ارري والأدواتِ المسررت
ندِ  الا الب حت   ندرجُ ت نا لا ت يعِ فُ  ةُ كما في حالةِ المكائن المُخصصة للب البضاع 
ضائعِ  ةِ، فالعب راُ بتخصيص ا، فإلا خُصصت لصناعة الب وإنما تحت  بندِ البضاع 

 رجُ في البندِ الثالث.تندرجُ اُنا  ما إلا كانت البضاعةُ نفس ا فتند

 :*العناصر الغير ماديّة

ا  كرررالعمُلاءِ والاسرررمِ التجررراري  وحرررق  الإيجرررارِ  37 ورد  بعضررر ا نرررص  المررراد 
والعلاقراتِ والبيانراتِ التِجاري رة وبرراءاتِ الاخترراعِ والرسرومِ والتررخيصِ والنمرالج. 

 واناك   شياءٌ  خرى لم يُشر إلي ا النصُّ كشعارِ المحل .
نا تٌ  وقلُ حلا  ناك  م صر، ف  الهِ العنا لى  حلُ ع شمل  الم  ليس  ضروري ًا  ن ي  ن هُ 

بررراءاتُ اختررراعٍ، ولكررن م ررمٌّ  ن يشررتمل  علررى عنصررر الاتصررال  و  لرريس  ب ررا شررعارٌ 
صرُ  ، فعن صري  شرع الم  مر المُ الا الأ لى  د ع قد  ك  معةِ التجاري ة، و ُ بائن والس بالز

رُ وجود   جرِ  الاتصالِ بالزبائنِ لا يتصو  ضُ المت غر  كان   ما  نهِ م  جاريٍّ بدو حلٍ ت  و  م
ةُ النشاهِ اللي يُمارِسهُ.  هبيع 

دون  عليرره لشررراءِ  و  عُنصرررُ الاتصررال: العُمررلاءُ  -1 تجررر: اُررم المُتررردِّ زبررائنُ الم 
ةِ للمحررلِّ، ويحرررصُ الترراجرُ علررى  و  المُنتجرراتِ  ررون  بالنسررب  الخرردماتِ واررم مُ م 

ءِ وتنميت ررا عررن هريررقِ حُسررنِ المُعرراملاتِ وتخفرريضِ تحسررينِ علاقتررهِ بررالعُملا
اِ البضائعِ.  الأسعارِ وجود 

كللك  يعِ،  ند  الب وموقعُ التاجرِ من كثراِ زبائنهِ يُعهيهِ قيمةً معنوي ة  كبر وقيمةً ع
ةِ وحسررنُ المُعامل ررةِ والثقررةُ وغيرُاررا  اِ وترروافرُُ البضرراع  خفررضُ الأسررعارِ والجررود 

تهِ  بائنِ  يترت بُ على  اميَّ صالِ بالز صرُ الات تهِ. وعن من  و  وارتفاعِ قيم ملاءِ  العُ
صر المادي ة  َّة العنا ظافرُُ كاف يه ت ثلُ ف حلِ، ويتم مة  الم  حددُ قي تي تُ صرِ ال العنا

 والمعنوي ة للمتجرِ وتسخيرُاا لجلبِ  كبرِ عددٍ من الزبائن.
سائل  مشروعة كتخفيضِ الأسعار كون  بو جبُ  ن ي اِ،  وجلبُ الزبائن ي جود  وال
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بائن م  سحبُ ز يهِ  ار الآخرين الاعتراضُ عليهِ وإن ترت ب  عل وب لا لا يحقُّ للتج 
ال  صالِ بالعُم  صرِ الات لى  امي ة عن بالن ظرِ إ جر. و الا المت لى  ل م إ عن م وتحو 

رُ شراءُ المتجرِ  شتري  و  فلا يتصو  نه، لأنَّ المُ بائعُ ع نازل  ال تأجيرهُ دون   ن يت
 عتبارهِ كثرا  الزبائنِ وموقعهُ وعاداً قيمتهُ تزدادُ بكثراِ زبائنه.يأخلُ في ا

دُراُ  -2 بهِ: ق صدُ  تاجر، ويق من الحقوقِ المعنوي ة المعنوي ة لل حقُّ الإيجارِ: ويعتبرُ 
نررازُلِ عنرهِ عررن هريررقِ تررأجيرهِ  فِ بررهِ والت   .التراجرِ مُسررتغل  المتجررر فري التصرررُّ

ةُ حق  الإيجارِ تختلفُ  قالُ المحل  و اميَّ نهِ، وانت بحسب  موقع المتجر وكثراِ زبائ
تأجيرهُ  ستجر  ما  ن  للمُ تأجيرهِ ك في  شتري  حقُّ الم نُ  ضم  يعِ يت يقِ الب عن هر

 حق  ثالث تم  دراستهُ سابقًا.وكللك. والأسم التجاري ا

 العلاقة التجارية: -3

خدمات واي تخ سلع وال تي توضع على ال اي ال لف سبق التحدث عن ا بأن ا  ت
 واي من العناصر المعنوية للمتجر.، عن الاسم التجاري

مادا  - نات  21وفقا لل قانون العلاقات والبيا قانون  والأسرارمن  ية على  التجار
مع المحل  و  ران ا و  بأنه لا يجوز نقل ملكيت ا 28/2002 الحجز علي ا إلا 

جاري يز  و  الت في تمي قة  ستخدم العلا للي ت شروع الاستغلال ا تهم  و  منتجا
 خدماته ما لم يتم بالاتفاق على خلاف للك.

 فنقل المتجر يستلزم نقل ملكيه العلامة معه إلا إلا اتفق على خلاف للك. -
ته لى منتجا ستخدام العلامة ع نا ا بائع ا حق لل يث ي جر  و  ح في المت ته  خدما

 الجديد.
سجيل  - يد  وجب ت لك الجد لى الما جر إ مع المت لت العلامة  له إلا انتق سمه و ا با

 عندئل استخدام ا على البضاعة.
 براءا الاختراع -4

ستغلال ا  ستثماراا وا تاج  فيتعد عنصرا م ما للمتجر إلا كان يعتمد على ا الإن
 .من الا النوع ما لم تنقل البراءا مصنعوالتصنيع، وبالتالي فلا يتصور نقل ملكيت ا 

قم  1عرفت ا المادا  قة  82/2000من قانون براءات الاختراع ر على  ن ا "الوثي
صاحب الاختراع الا ، التي تمنح ا ل قا لأحكام  ية هب ية القانون عه بالحما تع اخترا يتم

 القانون ولائحته التنفيلية.
 من القانون التجاري من العناصر المعنوية للمتجر. 37وتعد وفقا للمادا  -
جر - كل مت توفرا ب ني  ن ا م في ، ولا يع عادا  جودا و تي ف ي مو صانع ال الم

 استغلال براءا اختراع مسجلة باسم صاحب المصنع. و  غرض ا استثمار
قا  - سجلت وف منح إلا إلا  ية" لا ت ضمنة الحما قة المت تراع "  ي الوثي براءا الاخ

لقانون براءا الاختراع بمكتب براءا الاختراع، وعلى  ثر التسجيل فقه يمكن 
 الأدوية مثلا" فقه في إنتاج السلع " صناعيااستغلال ا 
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 سنة منل تاريخ الحصول على البراءا 20مدا الحماية  -
يد - جر الجد صاحب المت كن ، انتقال المتجر: يؤدي إلى انتقال براءا الاختراع ل ل

ولا يجرروز الاحتجرراج ، عررن جررزء من ررا كتابررة و  يجررب  ن يررتم التنررازل عن ررا
 بالانتقال ما لم يسجل في قيد البراءات 

ستحيل وجوده المصنع اللي يع - براءا إل ي بدون ال له  تمد البراءا لا يتصور انتقا
 فلا يستهيع الإنتاج بدون ا ثم يفقد زبائنه.، بدون ا

 التراخيص: -5

سة  له بممار سماح  من ج ة الإدارا لل جر  صادرا للمت جازات ال صد ب ا الإ يق
 نشاهه التجاري، كالتصاريح الممنوحة للمصانع والدكاكين وغيراا.

ترخيص لا يمكن - ستيفاء ، للمتجر ممارسة نشاهه بدون  عد ا منح إلا ب تي لا ت ال
يد ب ا  تم التقي نه  بل الج ات المختصة بأ الشروه المهلوبة والتأكد من ا من ق

 حسبما حددت ا القوانين والأنظمة واللوائح.
ما ، باسم المالك الجديد إلا كانت شخصية  خرى وبيع المحل يتهلب استخراج -  

 فإن ا تنتقل مع المحل. للانتقالإلا كانت قابلة 
 الرسوم والنمالج: -6

وارري الترري تقرروم بهبيعت ررا علررى  .تعتبررر عناصررر  ساسررية للمصررنع :الرسرروم
صد  جات بق ني والمنت لى الأوا مل ع تي تع سوم ال صة ب ا كالر جات الخا المنت

 تجميل ا لدفع الزبائن إلى الشراء.
الترري توضررع ب ررا البضررائع بكررل المتجررر كالعلررب يقصررد ب ررا القوالررب : النمررالج

واياكررل السرريارات و غلفررة وكررراتين المررواد الغلائيررة وزجاجررات العهررور 
 والمشروبات.

  امية الرسوم والنمالج: تجلب الزبائن.
كان   - صا إلا  مالج خصو سوم والن لك الر شمل ت جر ت يع المت صنعان ب قوم  م ي

 .بإنتاج سلع علي ا رسوم ول ا قوالب خاصة
قديم  - ولكي يقوم المشتري باستخدام  الرسوم والنمالج المستخدمة من المصنع ال

 ثم تسجل في السجل التجاري. إليهيجب الاتفاق على انتقال ا 
 الشعار: -7

مادا  إنمامن القانون التجاري العماني عليه  37لم تنص المادا  يه ال  7نصت عل
 التي يتوجب على التاجر تسجيل ا بالسجل التجاري. من القانون التجاري العماني

شعار - صد بال تاجر : يق من الم يره  عن غ جره  يز مت تاجر لتمي خلاا ال شارا يت إ
 المشاب ة.

يوضررع علررى واج ررة المحررل وعلررى المراسررلات والوثررائق والمسررتندات الترري  -
 يستخدم ا التاجر.
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  اميته لجلب الزبائن. -
حت   امتنعيتمتع بالحماية إلا سجل بالسجل التجاري إلا  - على الغير استخدامه ت

 فإلا استعمله الغير له حق المهالبة بالتعويض إلا تضرر.، هائلة المسؤولية
غير  نه يتعين على الأخير تسجيله باسم في ، ينتقل مع المتجر حين بيع الأخير -

 بالمتجر.السجل التجاري مع البيانات الأخرى الخاصة 

 التصرفات القانونية التي ترد على المتجر

تي  يتحدث المشرع العماني في الباب الثالث من الكتاب الثاني عن التصرفات ال
 ( 73-52)المواد  ترد على المتجر واي: بيعه وإيجاره ورانه،

ح ضمانات الخاصة  شكلية وال جر تحدث المشرع عن الإجراءات ال يع المت ين ب
 وال دف من للك حماية دائني صاحب المتجر والبائع.

 أولا: إبرام عقد بيع المتجر وإثباته

مه - جرد إبرا ثاره بم نتج آ ضائي ي جاري ر حل الت يع الم قد ب كن ، الأصل  ن ع ل
بة شكلية الكتا شتره  لك وا عن ل خرج  ماني  شرع الع بة ، الم شتره كتا يث ا ح

  52، فالبيع لا يتم إلا يعقد رسمي الماداوتوثيق عقد بيع المحل التجاري
وعلى ، فتهلب المشرع العماني توثيق الا العقد رسميا من قبل الج ة المختصة
 الا يكون عقد بيع المحل التجاري المتجر"عقد شكلي" يتهلب الكتابة والتوثيق.

 المصادقة عليه من قبل الكاتب بالعدل. ووالتوثيق ا
 المحل التجاري إلى المشتري.وبدون للك لا تنتقل ملكية 

الا صحيح لأن ركن  نتج لأثره و ويلاب الدكتور عادل إلى  نه باهل وغير م
 ركن الشكلية.ومن  ركانه قد ان دام وا

 ثانيا: محل بيع المتجر

تي  ية ال ية والمعنو جر والعناصر الماد جر ينصب على المت يع المت قد ب محل ع
 .تكفي لتكوين المحل

من على البائع والمشت - كون  يع على  ن ت قد الب في ع ري تحديد العناصر الداخلة 
للي  سي ا بائن" لأنه العنصر الأسا ضمن ا بالضرورا عنصر " الاتصال بالز
سية  شمل العناصر الرئي يقوم عليه وجود المتجر وبالإضافة إلى للك يجب  ن ي

 ... الخ..كحق الإيجار والرخص
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ية كال ير الجوار صر غ لى العنا صب ع ما إلا ان بائع   حتفظ ال مثلا وا ضاعة  ب
جاري .بالعناصر الأصلية كالاسم والعملاء يع لمحل ت كون بصدد ب فلا ن .. الخ 

 تهبق عليه المواد الخاصة ببيع المحل.
من البضاعة على ، اشتره المشرع في الا البيع تحديد الثمن - حدد ث شريهة  ن ي

حده لى  ية ع صر الماد من العنا كلا ث ي، حده، و صر المعنو حده، والعنا لى  ة ع
مدفوع ضاعة و  ويخصم ال من الب من ث من ، لا  ثم ث ية،  مات الماد من الم  ثم ث

 (.52اتفق على خلاف للك )ماداوالعناصر غير المادية ول
 إن المتجر قد يتم بيعه على  قساه.: القصد من تحديد ثمن لكل عنصر -

يازا بائع امت شرع لل عل الم لة ج اله الحا في  لى ، و ياز ع كون الامت مان وي الأث
 الثلاثة المتقدمة.

مات ، فإلا رفع ثمن البضائع فيتم ته يراا من امتياز البائع من الم  ثم إلا رفع ث
 وإلا رفع  خيرا ثمن العناصر المعنوية فيتم ته يراا.، المادية يتم ته يراا

نه، وفي الته ير مصلحة للمشتري - وعلي ا ، لأن البضائع مثلا  ام مصدر لائتما
 فتصبح جزء من ضمانه العام.، يعتمد دائنوه

في  ظرا لحركت ا  تة ن ير ثاب يازه علي ا غ بائع لأن امت ئدا لل لك فا في ل ما  ن  ك
عن هريق  ية  حائز غير حسن الن النقصان مثلا فضلا عن إمكانية انتقال ا إلى 
قاع الحجز  من إي لك  بيع ا من قبل المشتري، فلا يتمكن بائع المتجر على  ثر ل

 ا المشتري من دفع ثمن ا للبائع.علي ا عند عدم قدر
صر  - صة بالعنا ببعض الإجراءات الخا يام  شتري الق لى الم تب ع جر ير يع المت ب

ية سجل ، المعنو سم بال سجيل الا يه ت لب ف يه يته سم عل مع الا جر  قال المت فانت
 التجاري وكلا العلاقة التجارية وبراءات الاختراع.

 ثالثا: إشهار عقد بيع المحل التجاري 

ش ر  يتم - خلال  قوع المحل  ئرا و في دا جاري  سجل الت في ال عن هريق تسجيل 
 من تاريخ البيع.

مدا  - يه ل سنوات  5القيد المتقدم في السجل التجاري يكفل البائع المتجر امتيازه عل
مة إلا ، من تاريخ  القيد إلا كان البيع بالأقساه مدا المتقد مرور ال يد ب وينت ي الق

 .متياز البائع على المتجر مدا التجديدوعندئل يستمر ا، إلا جدد
ته  و  إلا  جرى البائع تصرفين - شخص واب عه ل لة بي  كثر على المحل كما في حا

فررإن ، وقيررد التصرررفان فرري نفررس الميعرراد فرري السررجل التجرراري، لشررخص آخررر
 .الأولوية تكون للقيد الخاص بعقد بيع المتجر المشترى

متلاك  - ثاني ا عدا " ليس من حق المتصرف ال له لأن قا حائزا  نه  المحل بحجة  
الحيازا في المنقول سند الملكية " لا تنهبق على المنقولات المعنوية وإنما على 
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 المنقولات المادية.
مادا ) - سنوات حسب ال يزول بانت ائ ا 53إن امتياز البائع بالأقساه لمدا خمس   )

 بن ايت ا. و  توكللك إلا سدد المشتري الأقساه قبل ن اية مدا خمس سنوا

 رابعا: ضمانات البائع على المتجر

ضمانا  لك  له ول يع مح حين ب ضمانات  عدا  بائع  ماني لل شرع الع تب الم قد ر ل
 لاستيفاء دينه عند بيع المتجر بالأقساه واله الضمانات اي:

 امتيازات بائع المتجر على العناصر المكونة للمتجر: -1

بائع : 54نصت المادا  سنوات تمثل امتيازات ال مدا خمس  يع ل على المحل المب
بين ، قابلة للتجديد لم ي فإلا  قد"  نة فالع وتكون اله الامتيازات على " جزاء المحل المبي

في  حق  جاري وال سم المحل الت قع إلا على "ا لم ي ياز  له الامت على وجه الدقة ما يتناو
 الإيجار والاتصال بالزبائن والسمعة التجارية"

 ع لضمان استيفاء ثمنه وللك بالتقدم على بقية دانيي المشتري.ومنح الامتياز للبائ -
مادا  - اي: البضاعة 53ويرد الامتياز حسب ال توالي  جزاء على ال ، على ثلاثة  

 العناصر المعنوية.، الم مات المادية
 .وعلى الا يجب  ن يتم وفاء ثمن شراء المتجر وفقا ل لا التدرج

من  شتري  يتخلص الم كي  نه ل للا فإ يوفو جب  ن  بائع ي ياز ال من  و  امت لا ث
 ثم ثمن العناصر المادا.، البضائع، ثم ثمن الم مات المعنوية

 المشتري كما تقدم. و  والمؤكد  ن في الا مصلحة كل من البائع

 حق بائع المتجر في فسخ العقد -2

منح المشرع للبائع الحق في فسخ العقد واسترجاع محله التجاري في حالة عدم 
يع الوفا قد  ن الب ء في المواعيد المتفق علي ا في العقد، شريهة  ن يشتره البائع في الع

 .يكون مفسوخا بحكم القانون إلا لم يتم دفع الثمن في الأجل المسمى
 ويتم الفسخ كللك إلا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع.

فع  لن وفي حالة الفسخ بحكم القانون يتعين على البائع اللي يرفع د سخ  ن يع الف
 الدائنين اللين ل م قيود على المتجر في محال م المختارا المبينة في قيودام.

بائع  شتري وال بين الم سخ  لى الف فاق ع كللك والات سخ  لى الف ضي ع في الترا و
 و  يتعررين علررى اررلا الأخيررر إعررلان الرردائنين المقيرردين فرري محررال م المختررارا بالفسررخ

تاب لك بك يه ول فاق عل لم الوصول بحصول الات سجل مصحوب بع مادا، م من  57ال
حتررى يعلمرروا بالفسررخ ويهررالبوا ، القررانون التجرراري العمرراني، وللررك حمايررة لحقرروق م

 المشتري.
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تم  ير  إلا إلا  جاه الغ لدفع ت عدم ا سخ ل بدعوى الف جاج  كن الاحت نه لا يم لى   ع
يع  يد ب ندما ق جر تسجيل حقه في هلب دعوى الفسخ في السجل التجاري ابتداء، ع المت

وعقد البيع بحسب الهبيعة الحال  ن يكون مكتوبا وموثقا من ج ة رسمية ، في السجل
 كما تقدم.
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 الفرع الثاني

 ( رهن المتجر1)

جارا. ي دف  73إلى  67نظم المشرع ران المتجر في المواد من  قانون الت من 
قولات إل  ن  لران المن سبة  مة بالن عد العا من القوا خروج  المشرع من تلك الأحكام لل
لدائن  لى ا لراان إ مدين ا من ال قل حيازت ا  يا فتنت نا حياز عادا را تران  قولات  المن

من  .المرت ن تاجر  إعمال تلك القاعدا بالنسبة للمتجر باعتباره منقول يؤدي لحرمان ال
س للازم ا تراض ا لى الإق جره للحصول ع ان مت تاجر ر شرع لل جاز الم لللك   تغلاله 

 دون  ن يتخلى عن حيازته.
ير  لإ  ن  في مواج ة الغ لران  مع  ن ران المنقولات حيازيا يعد شرها لنفال ا
من  مبررات عدم انتقال الحيازا فيما يتعلق بالمتجر فرضته هبيعة المتجر حيث يمكن 

خرى لا يخض ية   جر ناح ية لأن المت سند الملك قول  في المن يازا  عدا الح جر لقا ع المت
فادي  كن ت تالي يم قه وبال ية ف قولات الماد منقول معنوي واله القاعدا تهبق على المن

 احتجاج الحائز حسن النية.

 ( إنشاء الرهن 2)

 يشررتره لررران المتجررر ترروافر الشررروه الموضرروعية العامررة فرري عقررد الررران
ما  ن  جر ك كا للمت كون مال لراان  ن ي كالرضا والأالية والمحل والسبب. يشتره في ا

 الران اللي يرتبه المفلس على متجره لا ينفل في مواج ة الدائنين.
مادا  تنص ال لة  67بخصوص محل الران  في حا نه  جارا على   قانون الت من 

قع الإ لران لا ي شمل ا ا تي ي صر ال يان العنا من ب قد  جاري  سكوت الع لى الأسم الت ع
شمل ا  جب  ن ي سية ي لك العناصر  سا بر ت بائن. المشرع اعت في الإجازا والز والحق 

تي  .الران فاق الأهراف علي العناصر ال عدم ات لة  في حا غير  ن الا الحكم يهبق 
 يشمل ا الران.

ند  مدون علي ا ع عاديين يعت لدائنين ال لك لأن ا ضائع ول لى الب لران ع قع ا لا ي
مدينتعامل م  تاجر ال مع ران ا، مع ال عارض  ما يت يع م عدا للب ما  ن ا م بالإضافة ، ك

ستحيل  من الم صبح  ية ي سن الن حائز ح مدين ل يازا التاجرال من ح جت  لللك إلا خر
مادي قول  ية لإن ا من سند الملك قول  في المن مع ، استرداداا إل تخضع لقاعدا الحيازا 

 للك يجوز ران ا حيازيا مستقلا عن المتجر.
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لران  .يجب  ن يكون عقد ران المتجر عقدا رسميا قد ا شمل ع جب  ن ي ما ي ك
شتمل  جر و ن ي لى المت بائع ع ياز لل لك امت كان انا ما إلا  مدين ع من ال صريح  على ت

 على اسم شركة التأمين التي  منت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
يد يجب كللك ش ر عقد الران بقيده في السجل التج الا الق يتم  اري. ويجب  ن 

سنوات  .خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد مدا خمس  بائع ل ياز ال يد حفظ امت فل الق يك
مرن تاريخرره ويعتبررر القيررد ملغيررا إلا لررم يجردد خررلال المرردا السررابقة ويررتم شررهب القيررد 

فاله 19بموجب حكم ن ائي و  بالتراضى  عدم ن . عدم قيد الران لايرتب بهلانه وإنما 
 ي مواج ة الغير.ف

 ( أثار الرهن4)

قوم  لللك ي ستغلاله  يسبقي الراان حيازته للمتجر مما يسمح له بالإستمرار في ا
مرت ن  لدائن ال لى ا يازا ا قل الح قام ن سجل م في ال يدا  مدين  .3ش ر الران بق تزم ال يل

قصر في للك قد يؤدي لإسقاه الأجل. الراان بالمحافظة على الأشياء المراونة وإلا 
مررن قررانون التجررارا علررى  ن الررراان مسررئول عررن حفررظ المتجررر  72وقررد نصررتالمادا 

في  شي  لدائن ب لى ا في الرجوع ع حق  له ال كون  يدا دون  ن ي لة ج في حا اون  المر
لك بالبيع .مقابل ل جر  في المت من التصرف  لراان  مدين ا جر ال نع ران المت  و  لا يم

 تصرف  خر هالما لا يؤثر للك على حق الدائن المرت ن. ي  و  الران
كون   ما بالنسبة للدائن الرت ن فإن عقد الران يرتب له حقا عينيا على المتجر ي
عاديين  له بمقتضاه  ن يستوفي حقه من ثمن المتجر المراون بالأولوية على الدائنين ال

 والدائنين المقيدا حقوق م والتاليين له في المرتبة.

من  قيد الران يجعله نافلا في حق الغير فيكون للدائن المرت ن  ن يستوفي حقه 
في  له  قين  لدائنين اللاح عاديين وا لدائنين ال من ا يره  لى غ ية ع جر بالأولو من المت ث

بة سب ، المرت ين م بح ما ب سجل في في ال يدين  مرت نين المق لدائنين ال بة ا حدد مرت إل تت
 قيد كل من م.تاريخ 

كان ، كما للدائن  ن يتبع المتجر في  ي يد ينتقل إلي ا جر المراون  فإلا بيع المت
 للدائن المرت ن  ن ينفل عليه في يد المشتري.
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في   70نصت المادا  جب إتباع ا للتن جراءات خاصة ي من قانون التجارا على إ
للرردائن المرررت ن واررله  و  علررى المتجررر إلا لررم يررف صرراحب المتجررر بررالثمن للبررائع

 :الإجراءات اي
مرت ن :أولا لدائن ال قوم ا مدين و  ي لى ال يه ع بائع بالتنب جر  و  ال لى المت حائز ع ال

  تنبي ا رسميا.
لدائن : بعد ثمانية  يام منثانيا قدم ا يه ي مة بعريضة  و  التنب لى المحك بائع هلب إ ال

 يهلب الإلن له بأن يبيع المتجر بالمزاد العلني.
 : تقوم المحكمة بالفصل في الهلب على وجه الإستعجال.ثالثا
 : ينشر عن البيع قبل إجرائه بعشرا  يام على الأقل.رابعا
 هريقة التي تعين ا المحكمة.: يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالخامسا

 الفرع الثالث

 إيجار المتجر

مررن قررانون  66إلررى  60نظررم المشرررع العمرراني إيجررار المتجررر فرري المررواد مررن 
من قانون التجارا بقوله يجوز التصرف في  60التجارا. وقد  جازه المشرع في المادا 

يا جار كل يق الإي جر بهر جار المت و  المت قد إي عرف الفق اء ع يا.  تزم جزئ نه يل جر بأ
باء  خاص ويتحمل وحده  ع ستغلاله لحسابه ال جر لأجل ا بقتضاه شخص بستئجار مت

 الا الاستغلال.
حدى  قوم  إ يث ت ية ح حال التجار مويلي للم حالات الت في  تاجر  تأجير الم راج 
حين انت اء  لى  ته إ حتفظ بملكي جر وت جار لمت حد الت مؤسسات الأئتمان بتمويل شراء  

مدا  .ديون الناشئة عن منح الأئتمانالتاجرمن سداد ال ية  ند ن ا وبإنت اء سداد الديون ع
 .20الإيجار يمتلك التاجر المتجر 

 الطبيعة القانونية لعقد إيجار المتجر

يقرروم إيجررار المتجررر علررى انفصررال ملكيررة المتجررر عررن الآسررتغلال التجرراري. 
ية دون عادا مالك المتجر في حين يقوم المستأجر بمزاولة وفالمؤجر ا الأعمال التجار

نه ورقابة من المالك. فعقد إيجار المتجر ا و  إشراف في الأمر   ما  كل  قي و عقد حقي
 وارد على منقول معنوي.
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مادا  في ال  61كما يعتبر الا العقد تجاريا بالنسبة للمستأجر حيث نص المشرع 
ب يع واج تاجر ويخضع لجم صفة ال ستأجر  سب الم لى  ن يكت جارا ع قانون الت ات من 

التجار.  ما بالنسبة للمؤجر فيختلف الوضع. فإلا كان تاجرا يستغل المتجر قبل تأجيره 
ثه جرا ور جر مت من   ما  يا   لك  و  عد تأجيره للمتجر عملا تجار بر ل يه فيعت واب إل

 عملا مدنيا بالنسبة له.

 ( أثار عقد إيجار المتجر2)

 نسبة للغير.يرتب العقد  ثارا بين المتعاقدين كما يرتب  ثارا بال

قررت  جر. و ستغلال المت ستمرار با مة بالإ عد العا فق القوا ستأجر و تزم الم يل
حد  فردا لأ بالإدارا المن قد  جوز إن اء الع نه لاي حد  حكام ا   في   ية  كة التجار المحم

ته  ية مد بل ن ا بالأ .21الأهراف ق فاء  ستأجر بالو تزم الم ما يل لللك ، جراك بالإضافة 
جار و  يلتزم بعدم تأجير المتجر من الباهن قد الإي عن ع قد رتب المشرع  .التنازل  و

 :عدا التزامات على عاتق المستأجر اي
: يكتسب المستأجر صفة التاجر ويخضع لجميع واجبات التجار ومن ا التسجيل أولا

 .23يوما من تاريخ عقد الإيجار  15في السجل التجاري خلال مدا  قصااا 
خلال ثانيا جاري  سجل الت في ال يده  جار بق ما  15: على المستأجر ش ر عقد الإي يو

 .23من تاريخ عقد الإيجار 
قة ثالثددا ثائق المتعل يع الو في جم جر  ستأجر للمت صفته كم براز  ستأجر إ لى الم : ع

قب ع فة ل للك يعا مة بنشاهه التجاري كالمراسلات وغيراا وكل مخال لي ا بغرا
 .24لا تقل عن عشرا ريالات عمانية ولاتزيد عن خمسمائة ريال عماني 

تزم  ما يل ستأجر ك جر للم سليم المت مة بت عد العا فق القوا تزم و مؤجر فيل ما ال  
 بضمان العيوب الخفية وعدم منافسة المستأجر.

ستأجر  ني الم نوا دائ الغير انا يمكن  ن يكونوا دائني المؤجر كما يمكن   ن يكو
مادا  في ال فبالنسبة لدائني المؤجر يمكن يؤثر الإيجار على حقوق م لللك نص المشرع 

من قانون التجارا على انه يجوز لمن يكون له دين على المتجر  ن يهالب بحلول  64
بل  جل استحقاق دينه خلال ثلاثة  ش  سقه حقة ق جار والإ  ش رعقد الإي تاريخ  ر من 

سقه ا للي ي جل فا لك الأ فوات ل ستاجر ب بل والم ليس ق ستاجر و بل الم لدائن ق حق ا
 المؤجر.
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اي  لى  لة الأو حالتين. الحا بين  قة  جب التفر ستاجر في  ما فيما يتعلق بدائني الم
فرري السررجل  حالررة مباشرررا المسررتاجر لنشرراهه التجرراري منررل برردء التعاقررد وقبررل القيررد

عن  شأ  تي تن لديون ال عن ا ستاجر  مع الم سئولا بالتضامن  مؤجر م التجاري فيكون ال
ستاجر  مل الم مؤجر ا .25ع قدون  ن ال للين يعت ير ا ية للغ لك حما شر وول للي يبا ا

عدم  ند  استغلال المتجر وقد رتب المشرع مسئولية المؤجر بالتضامن مع المستاجر ع
س من  ن الت لرغم  لى ا سجيل  ع ستاجر الت مات الم من الاتزا لللك  .26جيل  قا  وتهبي

حلات  ستاجرا الم سة م نت الؤس نه " إلا كا كم ل ا   في ح ية   مة التجار قررت المحك
مواد  في ال جارا  قانون الت نص علي ا  تي  جراءات ال بع الإ لم تت ية   61،62،63التجار

تاري من  ما  مدا  قصااا خمسة عشر يو خلال  جاري  سجل الت في ال خ بتسجيل اسم ا 
جاري فإن ا لا  سجل الت في ال يد  جار بالق قد الإي ملكورا وش ر ع ستئجار المحلات ال ا

جار قد الإي ير بع بل الغ جاج ق في الإحت حق  كون ل ا ال اا ، ي عن إن ا باعتبار ضلا  ف
لم  ما  جر هال لى المت تي ع لديون ال عن ا مؤجرا  نب ال سئولة بجا جر م ستاجرا للمت م

مادا  ملكور 64يمض الأجل المنصوص عليه في ال قانون ال اي  .من ال ية  لة الثان الحا
المسئول الوحيد عن الديون الناشئة وحالة تمام القيد بدون اعتراض فيكون المستاجر ا

 عن النشاه التجاري.

  



- 240 - 

 الفرع الثاني

 التنظيم الإداري للسجل التجاري

قم  سلهاني ر سوم ال صادر بالمر قانون  سلهنة ب في ال منظم  جاري  سجل الت ال
صناعة 3/1974 جارا وال شراف وزارا الت حت إ ية ، ت سجل ج ة إدار بر إدارا ال وتعت

و مانة السجل في العاصمة مسقه  .وبيست قضائية. يتولى الإشراف على السجل  مين
نات ، تعتبر الأمانة المركزية لك الأما وتنشأ  مانات إقليمية بقرار من الوزير وتحتفظ ت

لدى الإقليمية بسجل تجاري للمنهقة التابعة  ل ا ويتم إرسال جميع المعلومات المسجلة 
 الأمانات الإقليمية إلى الأمانة المركزية بالعاصمة ليتم تدوين ا في السجل المركزي.

 الفرع الثالث 

 الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري

 :من قانون السجل التجاري 4يخضع للتسجيل حسب نص المادا 

 :التجار: ويشمل ذلك -1

لك : أولا من ل ستثنى  سلهنة وي في ال سي  للين مركز عمل م الرئي جار الأفراد ا الت
حسررب نررص المررادا السادسررة مررن قررانون السررجل التجرراري الأفررراد المشررتغلون 

بر و  الصيد و  بالزراعة يات صغيرا على ال سهح  و  اللين يقومون بنقل على 
فاء  نفقات عامة زايدا. ويجوز لوزير التجارا و  الماء لقاء  جور والصناعة إع

سجل  في ال يد  من الق سيهة  حرف الب صحاب ال جار و  من الت صغيرا  ئات ال الف
 التجاري بالشروه والأوضاع التي يحدداا بقرار منه.

شركة تتخشكل ثانيا سلهنة وكل  في ال : الشركات التجارية التي مركزاا الرئيسي 
مارس  عمالا غير تجاريةوشركة تجارية ول نت ت اله الأخ .كا يرا حسب لأن 

 من قانون التجارا تعتبر تاجرا. 16نص المادا 

 :الفرو  والوكالات -2

في : أولا سي  ية مركز عمل ا الرئي الفروع والوكالات لتجار  فراد ولشركات تجار
في  .برلين سلهنة  جاري بال سجل الت في ال يد  قوم بالق فرع  ن ي يجب على الا ال

 المنهقة التي يوجد ب ا الفرع.
فروع ثانيددا سي. : ال كز عمل ا الرئي ية مر شركات تجار فراد ول جار   لوكلات لت وا
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، مثال للك شركة عمانية مركز عمل ا الرئيسي في صحار ول ا فرع في عبري
كللك  فرع  يد ال جب ق سي بصحار  إل ي لايكفي في اله الحالة قيد المركز الرئي

 .في عبري
يا الأشخاص المعنوية العامة واي تلك التي تباشر بنفس ا: ثالثا شاها تجار لللك  .ن

في  سلهاني  حرس ال عد ال صندوق تقا سجيل  ية بت شئون القانون تت وزارا ال  ف
بحررق  نرره لا يلررزم لقيررد الشررخص الإعتبرراري  -السررجل التجرراري حيررث ر ت

ية  شركة تجار شكل  المرخص له بمزاولة  نشهة تجارية  ن يتخل الا الشخص 
 ن يتمتررع بالشخصررية وإنمررا يكفرري ، مررن الشررركات المحررددا بقررانون الشررركات
 الإعتبارية و ن يتعاهى الأعمال التجارية.

  




